التجديد والمجددون في الإسلام ـ 4 ـ
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ـ دراسات في مذهبه ـ 

الشيخ السيد عفيفي

الحيل والمخارج والتحامل على أبي حنيفة بسببها:

أخذ بعضهم على أبي حنيفة أنه يجيز الحيل والمخارج، وأنها أصل من أصول مذهبه، وهذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، فإن من الحيل ما هو محرم فلا يجيزه إمام من أئمة المسلمين، ومنها ما هو جائز ممدوح، فأما الحيل المحرمة فهي التي يتحيل بها على إسقاط حكم شرعي، ليصير الواجب غير واجب، والمحرم حلالاً، ولو في الظاهر، مع أن الله تعالى إنما أوجب الواجبات، وحرم المحرمات، لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم، فإذا احتال الشخص على تحليل ما حرم الله، وإسقاط ما فرض الله، وتعطيل ما شرع الله كان ساعياً في دين الله بالفساد.
لا يوجد أحد من المسلمين يقول بهذا الضرب من الحيل، فكيف أبو حنيفة قدوة المسلمين، وإمام الأئمة، الذي ائتمنه المسلمون وعبدوا الله على مذهبه، وعامل بعضهم بعضاً بموجبه؟ فإمام هذا شأنه لا يجيز منها إلا ما يجيزه الشرع، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع.
وهذا الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وصاحبه يعبر عن وجهة نظر المذهب الحنفي في الحيل فيقول: (ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحقوق). ويقول: (لابأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام، ويخرج إلى الحلال، فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما لا يجوز أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله، أو يحتال في باطل حتى يوهم أنه حق، أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة، وأما ما كان على السبيل الذي ذكرنا فلا بأس به).

ويقول شمس الأئمة السرخسي: ( إن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام الأعظم جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم، وقلة تأملهم في الكتاب والسنة والدليل على جوازها من الكتاب قوله تعالى:[وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ] {ص:44}. هذا تعليم المخرج لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلفها ليضربن زوجته مائة سوط، وأما السنة فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة: (فلعلنا أمرناهم بذلك) فلما قال له عمر رضي الله عنه في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (الحرب خدعة)، و كان ذلك منه اكتساب حيلة ومخرج من الإثم بتقييد الكلام (بلعل).
والآثار في الحيل كثيرة، فأصل الحيل والمخارج في الشريعة مما لا شك فيه، ولا يخلو منه م ذهب. قال السرخسي: (إن ما يتخلص به الرجل من الحرام  أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله، أو في باطل حتى يموهه، أو في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فلا يجوز).
وقال ابن القيم ما مؤداه: إن الأئمة ذموا الحيل، لأن فيها الاحتيال على إسقاط فرائض الله وإسقاط حقوق المسلمين، واستحلال ما حرم الله، ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة، ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم في الإسلام، لأن نسبتها إلى إمام قدح في إمامته، وذلك يتضمن القدح في الأمة، لأنها ائتمت بمن لا يصلح للإمامة، وهذا غير جائز، ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز النطق بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حقناً لدمه، وهذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد، فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إنها كفر، حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: إني أريد أن أسلم، فقال له: انتظر ساعة، فقد كفر، فكيف بالأمر بإنشاء الكفر أو المحرم؟ فالذين يفتون بالحيل المحرمة ليسوا بمعتدين بمذهب أحد من الأئمة، وإن  الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه، وأتقى من أن يفتوا بهذه الحيل أو يبيحوا لأحد الإفتاء بها.

وأما الحيل التي خلصت من المحرم ولو توقع في إثم ولم تخالف أصلاً شرعياً، فهي شرعية جائزة قال الله تعالى:[إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا] {النساء:98}. أراد بالحيلة التخلص من الكفار، أو تخليص المال منهم. وقال تعالى:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا] {الطَّلاق:2}. قال كثير من المفسرين: مخرجاً مما ضاق على الناس.
ومن  أمثلة ذلك ما ذكره الإمام محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: (أنه أتاه أخوان قد تزوجا بأختين، فزفت كل امرأة منهما إلى زوج أختها خطأ، فدخل بها ولم يعلم، ثم علم الحال لما أصبحا، فذهبا إلى أبي حنيفة وسألاه المخرج من ذلك، فقال لهما: هل كل منكما راض بالتي دخل بها ؟ فقالا: نعم، فقال ليطلق كل منكما امرأته التي عقد عليها  تطليقة واحدة، ففعلا، فقال: ليعقد كل منكما على المرأة التي دخل بها، ففعلا، فقال: ليمض كل منكما إلى أهله).

قال بعض الأئمة: هذه الحيلة في غاية اللطف، فإن المرأة التي دخل بها كل منهما كان ذلك بشبهة، فله أن يتزوجها في عدتها، فإنه لا يصان الرجل عن نفسه، وأمره أن يطلق تطليقة واحدة، فإنه لم يدخل بالتي طلقها، فالتطليقة الواحدة تبينها فلا يملك ردها، ولا عدة عليها منه، فللآخر أن يتزوجها.

فهذا هو نوع الحيل التي يقول بها الحنفية، وهي مخارج من المضايق حقاً، ولا تخالف أصلاً من أصول الشريعة، فلا حرج في الشريعة ولا ضيق، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، فالحيل عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام.
وإن توصل بها بطريق مباح إلى إثبات حق، أو دفع باطل، فهي واجبة أو مستحبة.

وإن توصل بها بالطريقة المذكورة إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة.

وإن توصل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهة.

وعلى ذلك فالحيل تعتريها الأحكام الخمسة، وهي الوجوب، والحرمة، والإباحة، والكراهية، والاستحباب.

الخلاصة: أن الحيلة إذا هدمت أصلاً شرعياً، أو ناقضت مصلحة شرعية، فهي ملغاة ولا يجوز الترخيص بها، وما ليست كذلك فلا تلغى، فالحيل كما قال بعض المحققين ثلاثة أقسام:

1 ـ ملغاة بالاتفاق كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر.

2 ـ وغير ملغاة بالاتفاق كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان حقناً لدمه.

3 ـ ونوع ثالث لم يتبين فيه بدليل قطعي إلحاقه بالقسم الأول ولا بالقسم الثاني.

وفي هذا النوع اضطربت أقوال العلماء، وهو محل التنازع بين الحنفية وغيرهم.

ولذا قسمها الأئمة إلى الأحكام الخمسة، فمنها الجائز، والحرام، والمندوب، والمكروه، والواجب.

أما الحيلة الشرعية فهي ما خلصت من المحرم ولم توقع في إثم، وأبو حنيفة وأصحابه لا يقولون إلا بهذه الحيل الشرعية، وبها قال الأئمة: فلا وجهة لمن آخذ الحنفية عليها.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: مجلة الأزهر جمادى الثاني 1360هـ.
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